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  الملخص

  
ه         وق مدين ى حق دائن أن يحجز عل يعدُّ حجز ما للمدين لدى الغير إجراء بموجبه يستطيع ال

   .أو منقولاته التي في ذمة الغير ليحصل ماله  الذي في ذمة مدينه
ة أشخاص                  وخلاف ر يتضمن ثلاث دى الغي دين ل ا للم : اً لأنواع الحجوز الأخرى،فإن حجز م

غ أو حق            ))مدينه((الدائن الحاجز، والمحجوز عليه      دين بمبل ث، الم ، وأخيراً الشخص الثال
   .أو حائز المنقولات المادية ويسمى المحجوز لديه

ا جاء في     إن دراسة حجز ما واد   للمدين لدى الغير تقوم على أساس م / ٣٥٨/مضمون الم
اه                     / ٣٧٥/حتى   ا أرس ى م ة، وعل ة من جه ة والتجاري انون أصول المحاآمات المدني من ق

  .الاجتهادان الفقهي والقضائي في الحقوق المقارنة من جهة أخرى
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ى أن     ه، عل وم ل دائن أو المحك ة شخص        يحدث آثيراً أن يطلع ال اً بذم ه حق وم علي دين أو المحك للم
ة،    ( أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته         ) نقود، أعيان   ( بمال منقول   ثالث يتعلق    ة، أمان وديع

ا وم بنقله د   .. ) .أو بضائع يق اً الوحي هل وأضمن وأحيان اً أس وال طريق ذه الأم ز ه ي حج رى ف وي
  .لاستيفاء حقه

وم                دين أو المحك ديناً في الوقت نفسه للم ه م ه، ويرغب   ويحدث أن يكون الدائن أو المحكوم ل علي
   .هذا الأخير حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين

ر                 وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى لو آانت الديون الموجودة في ذمة الغي
ة جزها مؤجلة أو معلقة على شرط،ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماي            حوالمطلوب  

د    جميع الأطراف، وحتى ه، وق يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيع
   .والتجارية من قانون أصول المحاآمات المدنية/ ٣٧٥/حتى المادة /٣٥٨/جاء ذلك في المواد من 

   :لغير بأنهاوبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى 
ه ((  ذي يوقع ز ال ر   الحج ة الغي ي ذم ي ف ه الت ه أو منقولات وق مدين ى حق دائن عل دين ( ال أي م

دين ه ) الم ي حيازت دين ( أو ف ة لبضائع الم اء )آالشرآة الناقل ر من الوف ذا الغي ع ه ، بقصد من
ال    ن الم اجز م داً لاقتضاء حق الح ك تمهي ولات وذل ن منق ه م ي حيازت ا ف ليمه م دين أو تس للم

  . ١))المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه 
و يسقط حق                           اء مزدوج فه ى وف ؤدي إل وع من الحجز ي ذا الن ف، نجد أن ه ذا التعري من خلال ه

   .الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير وذلك بحدود ما تم وفاؤه للدائن
ة          –وعليه، فإنه في آل مرة يكون للمدين مال          اً معين ر   – سواء أآان حقاً في الذمة أو عين دى الغي  ل

اً في                      وضمن   ة، يكون مختلف ى الغاي حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل، للوصول إل
   .عملياته وإجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه

    :ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث
   .شروط حجز ما للمدين لدى الغير-١
  . الطبيعة القانونية للحجز-٢
   .راءات الحجز إج-٣ 

   .شروط حجز ما للمدين لدى الغير -١
ه                 ذي    ) ١(تتناول شروط حجز ما للمدين لدى الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطراف والحق ال

   .)٣(والأموال التي يرد عليها الحجز ) ٢(يحجز من أجله 
   :أطرافه -١

                                                           
ة            – أحمد أبو الوفا     ١ ة التجاري واد المدني ذ في الم ة   – إجراءات التنفي ة الثاني ة   / ١٩٨٠/ الطبع دار الجامعي ال

  /.٠٣٤-٣٣/بيروت ص



                                  جمال الدين مكناس٢٠٠٢ - العدد الأول-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٢٩٣  

دئ        ر يتضمن مب ة      أطراف  خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغي  :ياً ثلاث
ه      LE SAISI  والمدين المحجوز عليه  Le Creancier saisissantالدائن الحاجز  والمحجوز لدي

LE TIERS SAISI. ٢أي الشخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .  

  :Le Creancier saisissant : الحاجز-أولاً
رهن          وهو آل دائن للمحجوز عليه سواء أآان دائناً عادياً           يس من شأن ال ه ل أم صاحب امتياز، لأن

الغ      بة للمب ر بالنس دى الغي دين ل ال الم ز م ى حج وء إل ول دون اللج از أن يح أمين أو الامتي أو الت
   .المستحقة له في ذمة المدين فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري

   :ه أو وآيلهويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثل
ا             ه، والخلف إم ون صاحب الحق في حق فالخلف بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلف
ة            ذ، فللورث دم   استدعاء التنفي ل أن يق ه قب وم ل أن يكون عاماً أو خاصاً، فإذا توفي الدائن أو المحك

ة،   أن يقدموا هذا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم، وهي وثيقة حصر الإر    بة للورث ث بالنس
ه،  بة للموصى ل ادة(وصك الوصية بالنس ات /  ٢٨٠/١/الم اة )أصول محاآم ا إذا وقعت وف ، أم

ائق                     رزوا الوث د أن يب الدائن في أثناء التنفيذ فإن ورثته يحلون محله في متابعة  إجراءات التنفيذ بع
ة      .)أصول محاآمات     / ٢٨٠/٢/المادة  (التي تثبت صفتهم     دد الورث دم     وإذا تع جاز لأحدهم أن يتق

املات        بطلب التنفيذ إضافة إلى الترآة،ومع ذلك فإن صفته تقف عند حد تقديم الطلب وإجراء المع
اقي            م ب الغ باس بض المب تيفاء وق راء أو اس رار أو الإب ك الإق ه لا يمل ذ، ولكن ة للتنفي اللازم

   .)أصول محاآمات /٢٨١/المادة (الورثة،
ال أو الحق           أما بالنسبة للخلف الخاص فإن       بة للم ق بالنس المبادئ العامة المتعلقة بحوالة الحق تطب

ادة (الذي حلّ فيها المحكوم له أو الدائن بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع          /       ٣٢٧/الم
  .)قانون مدني 

ه                    ة، أن يمثل رار المحكم انون أو بق م وضعه أو بنص الق ان بحك دائن، في بعض الأحي وقد يلزم ال
ا هي الحال                      ثلاً شرعياً، آم د يكون النائب مم ه، وق غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه وإضافة إلي
ل التفليسة ومصفي الشرآة أو                          ثلاً قضائياً آوآي د يكون مم يم، وق بالنسبة للولي أو الوصي أو الق

شترط أن يكون الترآة، وقد يكون وآيلاً اتفاقياً يمثل الدائن وينوب عنه، وفي موضوع الوآالة لا ي            
ه                     ة إجراءات ذ ومتابع ة في طلب التنفي مباشر الإجراءات التنفيذية من المحامين،وإنما تجوز الوآال

   .لأي شخص وفق أحكام الوآالة الاتفاقية
ادة              من  / ٢٣٦/ونشير إلى أنه من حق دائن الدائن طلب تنفيذ سندٍ مدينه نيابة عنه عملاً بأحكام الم

ل ف دني، لأن آ انون الم ون   الق دين وتك وال الم ي أم دخل ف ه ت وق مدين تعمال حق ن اس تج م دة تن ائ
 هذا وإن حق الدائن باستعمال حقوق مدينه مقيد بأن لا .)مدني /٢٣٧/المادة ( ضماناً لجميع دائنيه  

الحق في اقتضاء تعويض                 تكون هذه الحقوق غير قابلة للحجز آدين النفقة، أو متصلة بشخصه آ

                                                           
  . وهي تؤدي المعنى نفسه) )حجز مال المدين لدى الغير ((من أجل الإيضاح سنستعمل أحياناً عبارة ٢
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ي، وأن يسبب ع اره عن ضرر أدب ادة إعس اره أو زي دين إعس ل الم ن قب تعمالها م ادة ( دم اس الم
   .)مدني  /٢٣٦/٢/

 Le Saisi     : المحجوز عليه-ثانياً
ان                      ر سواء آ ذا الغي ن له ر أو دائ دى الغي وال الموجودة ل هو آل شخص مدين للحاجز ومالك الأم

لأموال أو الحقوق قد خرجت من  هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط، وإذا آانت هذه ا    
دين                ه     ( نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، آأن يكون الم ) المحجوز علي

ة دعوى                              دائن في إقام ك من حق ال ال ذل ى أن لا ين ه عل ازل عن حقوق قد تصرف بالأموال أو تن
   .إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها

   Le tiers saisi    : المحجوز لديه-ثالثاً
هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن، لا علاقة له بالنـزاع القائم بين الحاجز        
والمحجوز عليه،ونظراً لأنّه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز من ثَمَّ إذا لم              

   .يكن آذلك، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسليم مال
دُّ  ذا الشخص         ويع دين إذا آانت له بة للم تقلاله وشخصيته بالنس ر آل شخص يحتفظ باس  من الغي

دين الاتصال      تطيع الم ث  لا يس ه، بحي ز علي وب الحج يء المطل دين والش ين الم لطة ب ث س الثال
ل         ل، ووآي ه، والناق ودع لدي تأجر والم ارس أو المس خص آالح ذا الش ق ه ن طري يء إلا ع بالش

ا   الخ،ولا  .. التفليسة يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو دون هذا الأساس، آم
  . ٣ولا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين

اعة      وز البض ه لا يح ارض لأن اً للع اً ثالث دُّ شخص رض لا يع احب المع إن ص ه، ف اءً علي وبن
ة            دّ العلاق ا العارض نفسه، وتع ة           المعروضة، بل يحوزه ين صاحب المعرض والعارض علاق  ب

دي صاحب                 ين ي ى البضاعة ب اء الحجز عل ذلك لا يمكن إلق ه بالبضاعة ل ايجارية فقط لا علاقة ل
   .المعرض

ة مؤجرة             آما لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزان
ذي يمكن إي                إن الحجز ال ذا ف د              للعميل من قبل المصرف، ل ة هو الحجز تحت ي ى الخزان قاعه عل

دى المصرف وإيجار    ٤المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير      ويجب أن لا نخلط بين الوديعة ل
دى               دين ل ا للم ام حجز م اً لأحك ع المصرفية وفق ى الودائ ك أن الحجز عل دي، وذل الصندوق الحدي

  . لدى المصارف المودعه لديهاالغير آثيراً ما يستخدم في مجال الودائع المصرفية الموجودة

   : شروط الحق الذي يحجز من أجله-٢

                                                           
/.٢٦٠/ص/١٩٨٧ /- دار النهضة العربية – التنفيذ الجبري – فتحي والي ٣

  

  /.٩٧/ص/٤/الحجز /١٩٥٧/  J . C. P/١٩٥٧/أيار /٢١/ نقض مدني فرنسي تاريخ ٤
ان –انظر أيضاً  ان فانس ويش وج ول آ مة – ب راءات القس ذ وإج وز – طرق التنفي -١٤٠/ص/ ١٩٨٦/ دال

١٤١./
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الشروط التي ينبغي   ) الحاجز  ( لإمكانية حجز ما للمدين لدى الغير يجب أن تتوافر في حق الدائن             
ه مستحق                       ة المحجوز علي دائن في ذم اطي، أي أن يكون حق ال اء الحجز الاحتي د إلق توافرها عن

   . وثابت الوجودالأداء وغير معلق على شرط

 Certain    : أن يكون الحق ثابت الوجود-أولاً
ان الحق                 ر إذا آ دى الغي دين ل ا للم مَّ لا يمكن حجز م د الوجود، ومن ثَ يجب أن يكون الحق مؤآ
دى                    دين ل منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً على شرط واقف لم يتحقق بعد فلا يجوز حجز ما للم

ود                   الغير إذا آان السند ال     ـزاع يع ذا الن ة ه دير جدي تنفيذي محل نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتق
دى                   .إلى محكمة الأساس وليس إلى رئيس التنفيذ       دين ل ا للم دم، لا يجوز حجز م ا تق ى م اءً عل  وبن

ة                    د تعفي المحكم اً، فق يس قطعي الغير بمقتضى حكم صادر بالغرامة التهديدية لأنه حكم تهديدي ول
ذ ه من ه وم علي دير  المحك ر تق ي أم اً ف د النظر نهائي ا عن ل منه ه بأق د تقضي علي ة، أو ق ه الغرام

  . ٥تعويض الضرر الذي لحق بالدائن من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في التنفيذ

   Determine Ou Liquide : أن يكون الحق معين المقدار-ثانياً 
ا      يعدُّ الحق معين المقدار إذا تعلق بمبلغ معلوم  ة بنوعه ياء معين ة من أش  من النقود أو بكمية معلوم

د               دين، واشتراط تحدي زاع من الم ذه الأحوال محل ن ين في ه أو بشيء معين بعينه ولم يكن التعي
ذ          المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب، وإلى أن التنفي

بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكف عن البيع إذا وصل حاصله    بالحجز يقتضي بيع أموال المدين      
   .إلى ما يكفي أداء دين الحجز

التعويض إذا           ى المسؤول ب م يقضي عل وعليه، لا يجوز حجز ما للمدين لدى الغير استناداً إلى حك
ذ                            اق الطرفين ولا يجوز ه ا لم يحدد فيه مقدار التعويض، إلا إذا حدد بشكل لا حق من خلال اتف

د لصاحب         ه، ولا ب م ومحددة في الحجز استناداً إلى المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحك
وان     يس دي ه رئ وم ب ا يق ذا م ذه المصاريف، وه دار ه دد مق ة لتح ة المحكم ن مراجع المصلحة م

  . ٦محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ

  Exigible   : أن يكون الحق مستحقاً أي حال الأداء-ثالثاً
أي                ) الحاجز   ( يجب أن يكون حق الدائن       داً ب اً أو مقي ان الحق احتمالي ذا إذا آ مستحق الأداء، وله

دُّ عدم              مَّ لا يع ول الأجل، ومن ثَ ل حل وصف فلا ينفذ جبراً، ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قب
  . ٧جبري لحمايتهوفائه اعتداء على حق الدائن الموضوعي الذي يخوله الحق في التنفيذ ال

رط،ولا       ق الش ل تحق ف قب رط واق ى ش ق عل زام المعل ذ الالت وز تنفي رط، لا يج ذا الش اً له وتطبيق
ل                   المضاف إلى أجل معين إلا عند حلول الأجل، وإذا آان التنفيذ معلقاً على قيام الدائن بالتزام مقاب

                                                           
  / ١٥٣/إجراءات التنفيذ، المرجع السابق ص: مد أبو الوفا أح٥

/.١٧٨/ص/ ١٩٨١/اللوز .د/ ١٩٨١/آذار /١٨/انظر أيضاً نقض مدني فرنسي 
  

  /٢١٧/ص/١٩٦٦/دمشق – مطابع فتى العرب – طرق التنفيذ الجبري – نصرة منلا حيدر ٦
  /.١٣٢و١٣١/ المرجع السابق ص- التنفيذ الجبري – فتحي والي ٧
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ت   ر مس ز غي ب الحج وع طل ق موض ان الح ه وإلا آ ه ب ت قيام ه أن يثب ب علي              .حق الأداءوج
   .)أصول / ٢٨٣/٢/المادة (

ه في الأجل بشهر                ؤجلاً إذا سقط حق المحجوز علي ان م و آ على أنه يصبح الحق حال الأداء ول
ا                د به ي وع ات الت ديم التأمين م بتق م يق ا أو ل ي أعطاه ات الت اره أو إضاعة التأمين ه أو إعس إفلاس

   .)مدني /٢٧٣/المادة (
ذ      ونشير   دء بالتنفي إلى أنه يجب توافر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند الب

ذي        ه  . في حجز مال المدين لدى الغير، ولا يشترط توافر هذه الشروط عند تكوين السند التنفي وعلي
إن الت                    ر ف دى الغي دين ل ا للم ذ حجز م رة التنفي ذ  إذا نفذ الدائن قبل حلول أجل الدين وباشرت دائ نفي

  . ٨يكون باطلاً ولا يصححه حلول الأجل بعد ذلك في أثناء إجراءات التنفيذ
ا        ه، لأنه ة عن ذ والمصروفات الناجم وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ المستحقة في أثناء التنفي
من ملحقات الدين الأصلي التي تستحق في أثناء إجراءات التنفيذ وفي التطبيق العملي، يتأآد مدير        
رفض تسجيل الطلب        التنفيذ، عند طلب التنفيذ وتسجيل الملف التنفيذي، من توافر هذه الشروط وي

   .في حال عدم توافرها
ولا بد من التنويه إلى أنه بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون     

اً من حيث وجو                    ل يكفي أن يكون ثابت ين    مستحق الأداء إذا آان ديناً ب ده،ولا حاجة لأن يكون مع
المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل                  
ه              دين المحجوز علي ة الم دائن في ذم الدائن، على أنه إذا آان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق ال

   .مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي

   :د عليها الحجزالأموال التي ير-٣
   :من قانون أصول المحاآمات المدنية على أنه/ ٣٥٨/تنص المادة 

الغ أو              ((  ر أو من المب دى الغي ة ل ان المنقول ه من الأعي ا يكون لمدين للدائن أو يوقع الحجز على م
   .))الديون ولو آانت مؤجلة أو معلقة على شرط 

لذي للمدين في ذمة الغير والمنقولات المادية يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية ا  

التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، آما يتناول                

   .الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال

   : حق الدائنية-أولاً
ع     اً أو جمي اً معين اول حق د يتن ديون، وق ع ال ة جمي ق الدائني مل ح يد   يش مل رص ا يش وق، آم  الحق

   .الحساب الجاري للمدين

                                                           
  .وديوان المطبوعات بالجزائر، منشورات عويدات_  طرق الاحتياط والتنفيذ-ف نجم جبران يوس–٨
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ى                -١ اً عل ؤجلاً أم معلق الاً أم م ان ح ر سواء آ دى الغي ه ل يشمل حق الدائنية آل دين للمحجوز علي
لذلك يجوز الحجز على بدل الإيجار الذي يستحقه المؤجر في             ) أصول  /٣٥٨/المادة  ( شرط  

ل       ذمة المستأجر ولو قبل حلول الأجل، آما يمكن      دى الشرآة قب اح الشريك ل ى أرب الحجز عل
   : وقد قررت محكمة استئناف حلب في قرار حديث لها ذلك، إذ قالت.تحققها وتوزيعها

دى                        ((  ه ل ا يكون لمدين ى م دائن حق طلب الحجز عل إن جميع أموال المدين ضامة للمدين، ولل
ة            اً           الغير من الأعيان أو الأموال المنقولة أو الديون ولو آانت مؤجل ى شرط، و تبع ة عل  أو معلق

  .٩))لذلك له الحق بطلب حجز أموال المدين من بدلات الإيجار بين يدي المستأجر القانوني 
ا ورد                    -٢ قد يتناول الحجز حقاً معيناً للمدين في ذمة الغير أو جميع ماله من حقوق في ذمته، فإذا م

ة الم          ة القانوني رار       الحجز على حق معين فيشترط أن تكون الواقع ل ق د نشأت قب ئة للحق ق نش
د                        ان عق و آ ا ل ه آم دام محل الحجز، لأنها إذا لم تكن قد نشأت قبل ذلك امتنع إيقاع الحجز لانع
د                               د عن ام العق دم قي دل الإيجار لع ى ب ة لا يجوز الحجز عل ذه الحال الإيجار لم يتم بعد ؛ ففي ه

   .الحجز
م      أما إذا آان الحجز وارداً على جميع ما للمدين من حق          و ل ى ول وق حت ع الحق وق، فإنه يتناول جمي

ه                             ي ذمت ا ف راً بم ر تقري ديم الغي ل تق دت قب ة وج ة القانوني ت الواقع ا دام ز م د الحج أ إلا بع تنش
ا        )أصول/٣٦٩/المادة  ( ، ولا يتناول الحجز الديون التي نشأت في ذمة الغير بعد تقديم تقريره مهم

دين    وي .طالت إجراءات التنفيذ   طبق هذا المبدأ أيضاً على جميع المنقولات المادية التي قد تكون للم
ة                    ى حال اً عل المحجوز عليه في حيازة المحجوز لديه بين الحجز وتقديم التقرير بما في الذمة، قياس

ق             /٣٦٩/المدين المنصوص عليها في المادة       دم وجود داعٍ للتفري من قانون أصول المحاآمات لع
  . ١٠ل المنقولبين الدين والما

   : حجز الحساب الجاري للمدين لدى أحد المصارف-٣
ذا الحساب             ك لأن ه دى أحد المصارف ذل دين ل ثار جدل حول إمكانية حجز الحساب الجاري للم
ى الرصيد     ا ينظر إل دها، وإنم داها وح د بإح لا يعت ة ف ة للتجزئ ر قابل دة غي ات عدي يتضمن عملي

ذا الرصيد     النهائي عند تصفية الحساب حيث يلقى          ى ه ى يصفى الحساب     . ١١الحجز عل ولكن مت
  .لمعرفة الرصيد ؟

على وجوب وقف الحساب الجاري وتصفيته في الوقت        (( من قانون التجارة    / ٤٠٠/نصت المادة   
   .))المتفق عليه في العقد أو بحسب العرف وإلا ففي نهاية آل ستة أشهر  

                                                           
،منشور في مؤلف المستشار عبد الوهاب آردي  /٦/٤/١٩٩٩تاريخ  /ت/٥٦٠/ محكمة استئناف حلب رقم      ٩
  /.٢٨٠/ص/٢٠٠٠/ الأصيل للطباعة حلب – أصول التنفيذ المدني بين النظرية والتطبيق –
  /٢٥٨-٢٥٧/ص/١٩٧٩/ مطبعة الداودي دمشق –أصول التنفيذ المدني –سلحدار  صلاح الدين ١٠
  /.٦٥/ص/ ١٩٣٥/ رسالة دآتوراه باريس – حجز الحساب الجاري ونظرية عدم تجزئته – بوجير ١١
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 يمكن أن يلقى إلا على رصيد هذا الحساب الذي وبناءً على ذلك، فإن حجز ما للمدين لدى الغير لا    
اك         م يكن هن تجرى تصفيته في نهاية المدة المحددة في الاتفاق، وإذا لم تكن فبحسب العرف وإذا ل

   .عرف ففي نهاية آل ستة أشهر
ع أو بحساب           ين المصرف بحساب الودائ ل وب ونشير إلى أنه لا علاقة للحساب الجاري بين العمي

  . ١٢ يمكن حجزهما في أي وقتالتسليف اللذين

   : المنقول المادي في حيازة الغير-ثانياً
ه يجب أن يكون                    ى أن دين عل دة للم يمكن حجز المنقولات المادية الموجودة في حيازة الغير والعائ
اول              ه يتن اً فإن ان الحجز عام ه وقت الحجز، وإذا آ دين المحجوز علي اً للم ادي مملوآ ول الم المنق

د تمت     أموال المدين لدى   ازة ق  المحجوز لديه حتى ولو آانت حيازته لها بعد الحجز ما دامت الحي
  . ١٣قبل تقديم التقرير، ولا تهم حيازة الغير قانونية آانت أم غير قانونية

تراه                          ولاً اش دى شرآة أو شخص، أو منق ولات المودعة ل ي يشملها الحجز المنق وال الت ومن الأم

دين         المدين المحجوز عليه غير أنه لم ي       اً لل ه تأمين ه مالك ذي قدم ول ال ائع،أو المنق ستلمه بعد من الب

دى شرآة                           دين ل ا الم ي أودعه ى البضائع الت الذي حصل عليه من الدائن ؛ وقد تم إلقاء الحجز عل

النقل بغية نقلها إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها، وألزمت محكمة استئناف حلب شرآة النقل          

ى شرآة                 بتسليم البضائع لدائرة     ان يجب عل ي آ التنفيذ ليصار إلى بيعها،وذلك بعد مضي المدة الت

  . ١٤النقل التقرير فيها

ال                        ذا الم ونشير إلى أنه لكي يتم الحجز على مال المدين لدى الغير ينبغي أن يكون سبب وجود ه

دمها                ة يق ـمه، لا هب انوني بتقدي زام ق اك إل ه، أي أن يكون هن دين في ذمت اً للم ر حق ر  لدى الغي  الغي

   .للمدين المحجوز عليه حيث ينتفي الإلزام القانوني بإعطائها

   :الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير-٢
ذا الحجز صورة                  ان ه لتحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير لا بد من توضيح هل آ

  . حجزاً احتياطياً ؟هل آان حجزاً تنفيذياً أم : لاستعمال الدائن حقوق مدينه، أو

  . هل يعدُّ هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟-١

                                                           
  /.١٦١/ المرجع السابق،ص– طرق التنفيذ –
ان ١٣ تئناف لبن رة /٢٥/١٠/١٩٤٤ اس م / ١٠٤/ص/١٩٤٥/النش ب  رق تئناف حل اريخ /ت/١٧٧٨/واس ت
٢٧/٧/٢٠٠٠ ./  
/. ٢٠٠٠/م/١٩٤٢/ملف تنفيذي رقم / ١٠/٢/٢٠٠٠تاريخ /ت١٢١٧/    استئناف حلب قرار رقم ١٤
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ه صورة لاستعمال                      ر أن دى الغي دين ل يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للم
ادة        ام الم من  /٢٣٦/الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحك

ه              (  المدني، والتي تسمح     القانون ه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدين م يكن حق و ل ن ول لكل دائ
دين   ذا الم وق ه ع حق بب   …جمي أنه أن يس ن ش تعمالها م دم اس ان ع دين، وآ تعملها الم م يس  إذا ل

  .١٥ ))…إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار 
عن الدعوى غير المباشرة سواء من     والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف آل الاختلاف           

   .حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره
ا      ه، أم فالغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز علي

دين ليكون ضم           وال الم اناً استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف به إلا مجرد إدخال الحق في أم
   .لسائر الدائنين وليستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه

تقل عن حق    ه ومس ائم بذات و حق ق ر ه دى الغي ه ل ا لمدين ى م ي الحجز عل دائن ف ا أن حق ال آم
دين     استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، على اعتبار أن جميع أموال الم

ره     ضامنة للوفاء بديونه سواء أآانت هذه   د غي ده أم آانت في ي دائن    .  الأموال في ي ا استعمال ال أم
   :حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين

ى              : الأول - إن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة عل
   .ضمانه العام

اني- ة ت  : والث ي نياب ه، وه تعمال حقوق ي اس دين ف ن الم دائن ع ة ال ة   نياب ام النياب ن أحك ف ع ختل
   .المنصوص عليها في القانون المدني

دين من                آما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق الم
   .أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعسار المدين أو الزيادة في إعساره

ى               و بحجز مال المدين لدى الغير يمتنع         ع عل ا يمتن ر، آم على المدين التصرف بما له في ذمة الغي
دين التصرف في                    ى الم ع عل ه، فلا يمتن وق مدين دائن حق ا إذا استعمل ال الغير الوفاء بمطلوبه، أم

   .الوفاء له بمطلوبه) مدين المدين(حقه ولا على الغير 
دى                ه ل ا لمدين ى م دائن في الحجز عل ه      وبناءً على ما تقدم، نجد أن حق ال ائم بذات ر هو حق ق الغي

   .مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

   .هل حجز مال المدين لدى الغير هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟-٢
ه            ((يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار أن         اً في بدايت حجز مال المدين لدى الغير يعدُّ دائم

ه مباشر           ا هو يحجز بمقتضاه             احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدين ه، وإنم ى أموال ة وعل
فة              أتى الص ا تت ن هن ولات ؛ وم وق أو منق ن حق ر م دى الغي ه ل ون لمدين د أن يك ا يعتق ى م عل

                                                           
  /. ٤٥٧/ المرجع السابق ص– طرق التنفيذ الجبري –نصرة منلا حيدر ١٥
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ولات      .الاحتياطية للحجز ولو آان بيد الحاجز سند تنفيذي        ائز المنق المحجوز  (  ولهذا إذا رضي ح
   .١٦))حجز يعدُّ تنفيذياً توقيع الحجز عليها فوراً وضبطها في منزله فإن ال) لديه 

   :ويرى آخرون أن حجز ما للمدين لدى الغير يمر بمرحلتين
ى ه  -الأول دين المحجوز علي أموال الم ن التصرف ب ر م ع الغي ا يمن ة وبموجبه ذات صفة احتياطي

  والموجودة تحت يده 
ذا آانت من ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من الأموال إ   –والثانية  

  .١٧النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود
ه في                 والواقع أن تكييف حجز مال للمدين لدى الغير في التشريع السوري يختلف اختلافاً آثيراً عن

  :التشريع المصري وذلك لسببين
اب  :  الأول - ن ب ث م ي الفصل الثال ر ف دى الغي دين ل ال للم د الفصلين ورد حجز م الحجز بع

اً                         ا مع ذي ليجمع بينهم اني الباحث في الحجز التنفي اطي والث الأول الباحث في الحجز الاحتي
ا            .ويأخذ من أحكام آل منهما     ى م دة أن مباشرة الحجز عل  وقد جاءت الفصول التفصيلية مؤآ

دين           ال الم ز م رة حج ة لمباش راءات المطلوب روط والإج ع للش ر لا تخض دى الغي دين ل للم
الموجود تحت يده، وليست هي آذلك أحكام الحجز الاحتياطي تماماً، فلا يشترط إبلاغ المدين              

  .الإخطار التنفيذي قبل الحجز، آما لا يشترط أن يكون السند تنفيذياً عند مباشرة الحجز
دين      :الثاني -  اختلاف أجهزة التنفيذ في التشريعين السوري والمصري، ذلك أن في حجز ما للم

ة                                  لدى الغي  ام المتعلق ذ ووفق الأحك رة التنفي ق دائ تم عن طري ا ي ذي إنم ند تنفي ى س ر استناداً إل
ز         ق الحج أنه طري ع بش ث تتب ذي حي ند تنفي ز دون س ذا الحج راء ه لاف إج دائرة خ ذه ال به

  .الاحتياطي أمام المحكمة المختصة بالنـزاع
ه مرا         إن علي ذي ف ند تنفي دائن س ى       وهكذا إذا لم يكن في يد ال بيل الحصول عل ة في س ة المحكم جع
  .قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على ما لمدينه لدى الغير

ز            ى الحج ذي أو إل ز التنفي ى الحج أ إل ين أن يلج ار ب ه الخي ذي فل ند تنفي ده س ي ي ان ف ا إذا آ أم
الين                  ذ وفي آلا الح يس التنفي ة رئ ه مراجع ذي وجب علي الاحتياطي، فإذا رغب في الحجز التنفي

بة لكل واحد من الحجزين في            يجب   أن تتوافر جميع الشروط المنصوص عليها في القانون بالنس
  . ١٨آل ما لم يرد فيه نص في  الفصل الخاص لحجز ما للمدين لدى الغير

وخلاصة القول، إن حجز مال المدين لدى الغير يصح أن يعدُّ نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه      
ى حد             الخاص و أحكامه الخاصة، ويتصل     ذي عل اطي والحجز التنفي اً الحجز الاحتي النوعين مع  ب

وقيفي      ه بالفرنسية الحجز الت دين      Saisie – arret سواء، وقد أطلق علي لاً من الم ع آ اره يمن باعتب
  . والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مستلزمات التنفيذ

  :إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير-٣
                                                           

  /.٣٤٣/إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، ص:  أحمد أبو الوفا١٦
  /.٤٧٢/بري، المرجع السابق، صطرق التنفيذ الج:  نصرة منلا حيدر١٧
  .٢٥١ أصول التنفيذ، المرجع السابق، ص- صلاح الدين سلحدار١٨
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  : الحجز لدى الغيرطلب: أولاً
ان الحجز       إذا آ ذياً، ف ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفي
ة                ن، والكفال احتياطياً فإن إجراءات الحجز الاحتياطي، من حيث المحكمة المختصة، وطرق الطع

 الغير لعدم وجود فارق      الخ تطبق على الحجز الاحتياطي على مال المدين لدى         …الواجب تقديمها 
  .بينه وبين الحجز الاحتياطي على مال المدين تحت يده

د      ذي بي أما إذا آان الحجز تنفيذياً فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي ال
 المحكوم  الدائن وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي لأموال المدين لدى الغير، بطلب يتقدم به الدائن أو             

ر أو                ة الغي له، في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة في ذم
رار الحجز،                      م يشترط لصدور ق اً أن المشرع ل دة إن وجدت، علم حيازته، ويرفقه بالوثائق المؤي

ه           ع الأحوال، يج        .وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى طالب الحجز تؤيد طلب ب أن يتضمن     وفي جمي
  :طلب الحجز المعلومات الآتية

وم           دين أو المحك ه للم وع الحق المترتب بذمت ه، ون ه ومحل إقامت ه وعنوان راد الحجز لدي اسم الم
ان     ه التفصيل، وإذا آ ى وج ه عل ي حيازت ودة ف وال الموج وع الأم داره، أو ن بابه ومق ه، وأس علي

وال          وق أو الأم دى       طالب الحجز لا يعرف تفصيلات هذه الحق ا ل ه بوجوده ذآر علم ه ب فيكتفي من
  .المطلوب          الحجز لديه

وال               وبناءً على هذا الطلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له الحاجز يقرر رئيس التنفيذ حجز أم
ذ                         داً لتنفي ه تمهي رار الحجز للمحجوز علي غ  ق ر وتبلي دى الغي ه الموجودة ل المدين أو المحكوم علي

ة                            على.قرار الحجز  راءة ذم رر ب د ق دين ق وال م ى أم رر الحجز عل ذ أن يق رئيس التنفي يس ل ه ل  أن
ة الشخص                  ) الشخص الثالث   ( مدينه             دين بذم إن المنازعة حول ترتب ال من الدين، ومن ثَمَّ ف

منشور  ٢٤/٢/١٩٦٨تاريخ/ ١٧/استئناف حلب رقم  ((.الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي     
  / )).٢٨٠/دي صفي مؤلف عبد الوهاب آر

  :تبليغ قرار الحجز: ثانياً -
ى آل                        ذ إل يس التنفي ر والصادر عن رئ دى الغي يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة ل

  .المنفذ ضده) المدين أو المحكوم عليه(والمحجوز عليه ) مدين المدين(من المحجوز لديه 

  :تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه-١
واد          يجري تبليغ قرا   ررة في الم / ٢٣/ر الحجز للمحجوز لديه بموجب آتاب يتم وفق الأصول المق

ه   دها يجب تبليغ ورية، عن ارج س اً خ ان مقيم ات، إلا إذا آ انون أصول المحاآم ن ق دها م ا بع وم
يم         الكتاب إلى شخصه بالذات أو إلى موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذي يق

  ).أصول/ ٣٦١/المادة(فيه 
من قانون أصول المحاآمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب   / ٣٦٠/وقد نصت المادة  

  :الموجه للمحجوز لديه، وهي
  .صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي   -أ
  .ز بمقتضاهصورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحج  -ب



  .حجز ما للمدين لدى الغير

  ٣٠٢  

بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز                 -ج
ذآور                      غ الم ل من المبل دفع أق لديه بما يجب عليه دفعه إلى الحاجز، فقد يكون المبلغ الواجب ال

  .في السند لسبق الوفاء بجزء منه، أو قد يكون أآثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف

VIII- نـهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه  إياه.  
ادة           ه المحجوز        / ٣٦٠/ونلاحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في الم أصول ضرورة تنبي

ر مشغولة                            ه غي ام، أو أن ذمت ة أي ه خلال ثماني ه أو بحيازت ا بذمت ر عم لديه على واجب تقديم تقري
ذي               بهذه الحقوق أو     ذآورة وال دة الم أن الأموال المقرر حجزها غير موجودة في حيازته خلال الم
انون أصول المحاآمات     / ٣٥٧/تنص عليه المادة    ولعل المشرع افترض عدم جهل المحجوز             .ق

ادة               ه بالم ر المنصوص علي ديم التقري ذا الواجب بتق انون       / ٣٥٧/لديه ه ه بالق راض عدم جهل  .لافت
ه              وفي التعامل القضائي درجت    ا ل ذا الأمر لم ى ه ه عل  دوائر التنفيذ على عادة تنبيه المحجوز لدي
    .من أثر آبير في الإجراءات

ق القواعد                        ى تطبي ود إل ذلك نع ات، ل ذه البيان ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب على إغفال أحد ه
  .من قانون الأصول/ ٤٠/و / ٣٩/العامة للبطلان المقررة في المادتين

راً لأ  ه، ونظ اب          وعلي ه الكت ه إلي ذي يوج ه، ال وز لدي لحة المحج عت لمص ات وض ذه البيان ن ه
ه إذا شاب الإجراء عيب جوهري                     ة، فإن ولمصلحة المحجوز عليه، الذي يتحمل الحجز في النهاي
م                         ا ل بطلان الإجراء م دفع ب ترتب عليه ضرر للخصم، آان من مصلحة من شرع لمصلحته أن ي

  .يرد على الإجراء أو يقوم بعمل يدل على أنه اعتبره صحيحاًيتنازل عنه صراحةً أو ضمناً، بأن 
دهما  زول أح ذا وان ن ه(ه ه والمحجوز لدي ي حق  ) المحجوز علي ؤثر ف البطلان لا ي دفع ب عن ال

  .الآخر بإثارته
ام                     لاً بأحك ق أحد المحضرين عم ه عن طري ى المحجوز لدي ونشير إلى أنه يجري تبليغ الكتاب إل

ادة  انون ا  / ١٨/الم دم وجود       من ق د المضمون لع غ بواسطة البري تم التبلي لأصول، ولا يجوز أو ي
  .ب من قانون الأصول/٢٧/نص يسمح بذلك، وهو ما تقضيه المادة

  :تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه-٢
ه الموجودة                    ى أموال بعد تبليغ المحجوز لديه يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع الحجز عل

وز  دى المحج ه تتضمن  ل وز علي ى المحج ذآرة إل ال م ك بإرس ه، وذل ز : لدي اً بحصول الحج بيان
ه،                  وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجب

ه             ادة   . (حسبما يكون الحجز تنفيذياً أو احتياطياً، و المبلغ المحجوز من أجل تم  ). اصول ٣٦٢الم وي
والغاية من تبليغ   .  دائرة التنفيذ، لأن تنفيذ الحجز ولو آان احتياطياً يتم بواسطتها          التبليغ عن طريق  

ارة بطلان إجراءات الحجز         ع الحجز، أو إث المحجوز  عليه، تمكينه من القيام بالوفاء إذا  أراد دف
الالت                    اء ب اع عن الوف ه للامتن زام إذا آان هناك بطلان، و لإعلامه بالسبب الذي يدعو المحجوز لدي

  .١٩المترتب عليه فلا يطالبه بالوفاء بغير جدوى

                                                           
  /.٣٢٦/ التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص- فتحي والي ١٩
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  :آثار قرار الحجز وتبليغه-٣
دين للمحجوز            يترتب  على صدور قرار حجز مال المدين لدى الغير امتناع المحجوز لديه وفاء ال

  .عليه أو تسليمه المال العائدة إليه من جهة وقطع التقادم من جهة أخرى

  : أو تسليمه المال العائد إليهعدم وفاء الدين للمحجوز عليه-٤
ان                ه، وإذا آ ى المحجوز علي ه إل يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمت
ال المحجوز ووضعه                     د الم ار الحجز تجمي ه، ونظراًً لأن من آث ليمه إلي مالاً منقولاً يجب عدم تس

دم    اً، ع ه أيض وز لدي ى المحج ب عل ه يترت اء، فإن د القض ى  تحت ي ال إل ليم الم دين أو تس ع ال  دف
الحاجز، والاحتفاظ به إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ، وله أن يودعه في الدائرة متى شاء قبل      

  ).من قانون أصول المحاآمات/ ٣٦٤/ والمادة٣٦٣/٢المادة(طلبه من قبلها 
ع    على أن نـهي المحجوز لديه عن وفاء الدين أو تسليم المال إلى المحجوز عل           ه أو للحاجز لا يمن ي

ذ مع                    رة التنفي دى دائ ال ل داع الم ال المحجوز إلا إذا جرى إي ى الم اع الحجز عل دائناً آخر من إيق
تخصيصه للحاجز الأول، ففي هذه الحالة، يختص المال بالحاجز الأول فقط الذي يحق له التمسك       

لغ، ويعدُّ الحجز الثاني مستقلاً بالتخصيص تجاه سائر الدائنين الجدد ومنعهم من مشارآته بهذا المب    
  .٢٠عن الحجز الأول فلا يؤثر فيه نزول الحاجز الأول عن حجزه أو الحكم ببطلان هذا الحجز

ذ،                 رة التنفي داع في صندوق دائ ة الإي الغ بطريق ه من مب وإذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لدي
أمور ال   ى م ة، ويجب عل الغ المودع ى المب اً عل ز واقع ر الحج ار  اعتب ة، إخب ذه الحال ي ه ذ، ف تنفي

ب            ا حس ل منهم ى آ غ إل ذآرة تبلي ب م داع بموج ول الإي وراً بحص ه ف وز علي اجز والمحج الح
  .الأصول

ي وقعت                    الحجوز الت ه، ب ه من المحجوز لدي ع علي ان موق اً ببي داع مقترن هذا ويجب أن يكون الإي
محجوز عليه وصفاتهم وموطن      تحت يده على هذه المبالغ وتواريخ  تبليغها وأسماء الحاجزين وال          

آل منهم و الأسناد التي وقعت هذه الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجزت من اجلها إلا إذا آان                 
ا في                  ر بم ي عن التقري ده يغن داع وح إن الإي دين الحاجز، ف اء ب اً للوف ودع خالصاً وآافي المبلغ الم

  .الذمة
ودع  ف غ الم ى المبل د عل ع حجز جدي ه إذا وق ر أنّ اف غي ر آ ذ وأصبح غي رة التنفي ي صندوق دائ

ه                            ام من تكليف ة أي ه خلال ثماني ا في ذمت ان م ه ببي للوفاء، جاز للحاجز الأول تكليف المحجوز لدي
  ). أصول٣٦٥المادة. (بذلك

ه فقط في صندوق                       ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجل
اء  ذ، ويخصصه للوف هالتنفي د الحجز عن زول قي ة ي ذه الحال ي ه اجز، وف وب الح ا يحق .بمطل  آم

                                                           
ة                  -عدنان القوتلي . د ٢٠ نة الرابع ى طلاب الس ي ألقيت عل التنفيذ أصوله وإجراءاته مجموع المحاضرات الت

نقض    .٢٧٧ص/١٩٦٣/ مطبعة جامعة دمشقمن آلية الحقوق بجامعة دمشق،  ة ال رار محكم انظر أيضاً ق
م اريخ٤٧١/١٨٩٦رق ق    (( ٢١/٣/١٩٨٣ ت ذ تتحق رة التنفي دى دائ وزة ل وال المحج داع الأم ة إي إن وجيب
عندما

 
ال المحجوز     تطلب الدائرة ذلك، وبدونه ليس ما يوجب إيداع الأموال، وان تم فإن إيجاب إيداع الم

  / ١٩٠/، ص/١٩٨٤/المحامون)) متروك لقاضي التنفيذ 



  .حجز ما للمدين لدى الغير

  ٣٠٤  

غ    دير مبل راءات، تق ا الإج ون عليه ة تك ي أي حال ذ، ف يس التنفي ن رئ ب م ه أن يطل وز علي للمحج
د الحجز عن                             زول قي ة أيضاً ي ذه الحال اء للحاجز ؛ وفي ه ة الوف ليودعه في دائرة التنفيذ على ذم

  .المحجوز لديه من وقت الإيداع

  :قطع التقادم-٥

ادة              ام الم دني     / ٣٨٠/يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم وفقاً لأحك انون الم  .من الق

دى                   ه ل ى مال ذلك أن الحجز يعدُّ قاطعاً للتقادم سواء أآان قد وقع على مال منقول لدى المدين أم عل

ة    الغير، لأنّ هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حق    ه الذي هو قائم أصلاً في ذم

  .٢١المحجوز عليه
اه       ه تج وز علي دين المحج بة ل ادم بالنس ع التق ر قط دى الغي دين ل ال الم ز م ى حج ب عل ا يترت آم
المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز             

  . ٢٢لديه

  :تقرير المحجوز لديه بما في ذمته: ثالثاً
  : وجوب تقديم التقرير-١

ه               ه للمحجوز علي ا في ذمت راً بم دم تقري ه أن يق ادة (أوجب المشرع على المحجوز لدي  ٣٦٧/١الم
 ويقوم هذا الواجب في آل مرة يبلغ فيها بحجز جديد، وإذا تعاقبت هذه الحجوز قبل تقديم                  .)أصول

  .التقرير الأول اآتفي بتقرير واحد بالنسبة إليها جميعاً
لمحجوز لديه من تقديم هذا التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنفيذ، أو              ويعفى ا 

اء   ة الوف ى ذم دائرة عل ه صندوق ال غ يودع دير مبل ذ تق يس التنفي ه من رئ إذا طلب المحجوز علي
اء                      ة تعطي الحاجز بن ذه الحال ة ففي ه دوائر الحكومي للحاجز، أو إذا آان المحجوز  لديه إحدى ال

ر    ام التقري وم مق هادة تق ه ش ى طلب ادة (عل ى  )أصول  ٣٦٨الم ذه الحالات يجب عل ر ه ي غي ، وف
المبلغ                     ه ب ة ملاحقت ه، تحت طائل المحجوز لديه تقديم التقرير، حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز علي

  ).أصول ٣٦٧/٤المادة(المحجوز من أجله 

  :ميعاد تقديم التقرير -٢
ما في ذمته لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتها مباشرة خلال ثمانية يجب أن يقرر المحجوز لديه ب 

ه الحجز  ن تبليغ ام م ادة ( أي ى  ). أصول  ٣٦٧/٤الم ه إل ادي يوج اب ع ا بكت ر إم ون التقري ويك
  .رئيس التنفيذ أو ببيانٍ يدونه في محضر التنفيذ

                                                           
ابق، ص    ٢١ ع الس ذ المرج راءات التنفي اء إج و الوف د أب ع   ٤١١ احم ري، المرج ذ الجب ي، التنفي ي وال  فتح

  ).٣١٩السابق، ص
  ٤٣١ ص- طرق الاحتياط والتنفيذ، المرجع السابق-يوسف نجم جبران ٢٢
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  ٣٠٥  

جيل التص   ذ لتس رة التنفي ز دائ ى مرآ ه إل وز لدي ال المحج ال انتق ي ح ام وف ي المحضر الع ريح ف
  .للتنفيذ، يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الأيام الثمانية عملاً بالقواعد العامة

  :محتويات التقرير -٣
ادة  ام الم اً لأحك ن      / ٣٦٧/وفق دم م ر المق من التقري ب أن يتض ات يج ول المحاآم انون أص ن ق م

  :المحجوز لديه، البيانات الآتية

I-      اً           سبب الدين الذي في ذمته حت دين معلق ان ال ابلاً للإبطال أو آ اطلاً أو ق ى ولو آان السبب ب
اه                            ا تج ه إثارته ي بإمكان دفوع الت ع ال ة جمي ورة عام ل، وبص رط أو أج ى ش عل

  .٢٣المحجوز عليه

II-   ي دين ف ولات للم ى منق ان وارداً عل ه، وإذا آ ه للمحجوز علي ب بذمت دين المترت دار ال مق
  . يرفق تقريراً مفصلاً عنهاحيازته ترتب عليه أن

  .جميع الحجوزات التي سبق إيقاعها تحت يده والحوالات التي وردت على الحق المحجوز  -ج
ك في                      -د ان ذل ه بي ه فعلي ه من ه أو أبرئت ذمت اء جزء من دين أو إيف اء ال ه إيف إذا آان قد سبق ل

  .التقرير مع ذآر التواريخ
اً بال      ل       ويجب أن يكون التقرير واضحاً مرفق ه مث ره إذا آانت لدي دة لتقري تندات والأوراق المؤي مس

  .هذه الوثائق، أما إذا آان الغير ليس بمدين للمحجوز عليه فتكفي الإشارة إلى ذلك

  :مؤيد إغفال التقرير  -٤
ام            إذا لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أي

اريخ تب    ان سبب الحجز                        من ت ذي آ غ ال اه الحاجز بكامل المبل اً تج رار الحجز، أصبح ملزم ه ق لغ
ا             ه ؛ م والمترتب على المحجوز عليه لمصلحة الحاجز حتى ولو لم يكن مديناً أصلاً للمحجوز علي

   .) أصول٣٨١المادة(لم يقدم عذراً مقبولاً يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ 
تئناف بحل        ة الاس بباً للحجز               وقد قررت محكم ي آانت س ة الت ليم الآل زام الشخص الثالث بتس ب إل

لامتناعه عن تقديم التقرير أو إيداع ما يعادل قيمتها والتي سبق تقديرها من قبل الخبير عن إجراء                 
  .٢٤الحجز الفعلي

ديراً                    ه ج ذراً رأت ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا أبدى ع
و                ا ل دأ المسؤولية ؛ آم ه مب وم علي ذي يق أ ال ة ينفي عنصر الخط بالقبول، لأنّ العذر في هذه الحال
ه، أو إذا            ور عودت راً ف آان المحجوز لديه مسافراً خارج البلاد حين تبليغه قرار الحجز، وقدم تقري

                                                           
  ).٥٨ ص ١٩٦٩( دالوز الأسبوعي ٣/١١/١٩٦٨ استئناف باريس في٢٣
تئنا٢٤ ب اس اريخ/١٥٦٢ف حل ررت ٢٨/٧/١٩٩٩ت ت د ق دير  (( ، وق ة وتق ى الآل ي عل ز الفعل اع الحج إيق

قيمتها بمعرفة خبير حتى إذا امتنع عن تسليمها أو هربها من الحجز أمكن ملاحقته بما يعادل قيمتها المقدرة   
.((  
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اء المسؤولية           ر لانتف ديم التقري  ٣٨٥قض ن. (ثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تق
  / ).٢٨٧/منشور في مؤلف عبد الوهاب آردي ص٧/١٠/١٩٦٨تاريخ

ى                ه حت وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار آامل الدين المترتب للحاجز في ذمة المحجوز علي
و                ا ل ة ؛ آم ة أو آاذب ر حقيقي ر يتضمن معلومات غي ان التقري ة، إذا آ ولو قدم تقريراً ضمن المهل

  .و أن دينه انقضى بالتقاص، رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدينذآر فيه انه بريء الذمة أ
وإذا صدر قرار بحق المحجوز لديه، أصبح هذا الأخير مديناً بصورةٍ شخصيةٍ للحاجز، وفي حال          
دين                     ى ال ادة عل اه للحاجز زي ا وف ه بم وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على المحجوز علي

ذي                     . عليه المترتب في ذمته نحو المحجور     زم  بتعويض الحاجز عن الضرر ال د أل ان ق ا إذا آ  أم
ى                   ه الرجوع عل ه لا يحق ل ه، فإن أصابه بسبب سوء نيته بمغالطته في التقرير أو بتأخره في تقديم
المحجوز عليه فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض فقط، وإنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب             

  . والذي ألزم به المحجوز لديه للأسباب السابقةللحاجز على المحجوز عليه،

  : المنازعة في التقرير-رابعاً
ه     دم مديونيت ه ع ذآر في أن ي لبياً آ ان س إذا آ ر، ف ديم التقري ه واجب تق وز لدي ى المحج ب عل يترت
ة       ذه الحال ي ه ه، وف دام محل ز لانع ه انقضى الحج ول ل ه لأي منق دم حيازت ه أو ع وز علي للمحج

ا       يستطيع الحاجز من   ازعة المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه، بدعوى أصلية أطلق عليه
  ).دعوة المنازعة في التقرير(المشرع اسم 

I- المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:  
تقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصة أصلاً     

ل  للنظر في النـزاع المتعلق بم  حل الحجز، وهذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجوز تقديمها من قب
ه اجز أو المحجوز علي ل  .الح دّ من قبي ا لا تع ذ، لأنه يس التنفي ى رئ ديمها إل لا يجوز تق ه، ف  وعلي

ة القضاء المستعجل أي دون التعرض                   المشكلات التنفيذية التي يبت فيها رئيس التنفيذ على طريق
  . ٢٥المنازعة دعوى موضوعية تبحث بأصل الحقلأساس النـزاع، باعتبار 

ة المحجوز                  ه في ذم وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبلغ الدين المطلوب الحكم بثبوت
ه ن  .لدي ار أن دي ه، باعتب ة المحجوز لدي ة محل إقام ى محكم ود إل اني، فيع ا الاختصاص المك  أم

  . المنازعةالمحجوز عليه على المحجوز لديه أو جزءاً منه هو محل

II- الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:  
دعوى                    ين هل آانت ال ز ب ا من التميي د لن لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير لاب

  .مقدمة من قبل المحجوز عليه أو من قبل الحاجز؟
ه                 المباشر،   فإذا آانت مقدمة من المحجوز عليه، فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من دائن ضد مدين

ان                  ه أو آ ى المحجوز لدي ه مستحق الأداء عل وهذه الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز علي

                                                           
  .١٤٧ ص ١٩٨٢ المحامون ٢١/٥/١٩٨١تاريخ/ ١١٥-٨٧/ استئناف حلب رقم ٢٥
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دعوى في            ع ال رر رف ات الناقصة يب ار أو بالبيان ه بالإنك معلقاً على شرط لأنّ تقرير المحجوز لدي
دعوى، ف                 ذه ال دخل في ه دها يحق للحاجز أن يت م  الحال لوجود مصلحة للمحجوز عليه، وعن إذا ل

  .يتدخل لم تكن للحكم حجية في مواجهته

أما إذا آانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فتعدّ دعوى المحجوز عليه ضد مدينه المحجوز لديه                

ى         ه، ويترتب عل حل فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عليه تجاه المحجوز لدي

  :ذلك النتائج الآتية

ر المباشرة                 يجب على الحاجز أن ي      -١ دعوى غي ام ال اً لأحك دعوى وفق دخل المحجوز عليه في ال

 هذا  .من القانون المدني وإلا آان الحكم مشوباً بالبطلان       ) ٢٣٦/٢(المنصوص عنها في المادة   

لي        م الأص ه الخص دعوى لأن ي ال ه ف وز علي ال المحج ب إدخ ه أن يطل وز لدي ق للمحج ويح

ادة (بالنسبة لدين الحاجز      ذا                آم )أصول /١٥١/الم اء نفسها ه رر من تلق ة أن تق ا يحق للمحكم

  ). أصول/١٥٢المادة(الإدخال

ليس للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه إلا بالبينة التي يحق للمحجوز عليه التمسك        -٢

ا أن          اً، آم ة أيض ه بالكتاب اجز إثبات ى الح ب عل ة وج ت بالكتاب ا يثب دين مم ان ال إذا آ ا، ف به

ه أن يتم     اه المحجوز                      للمحجوز لدي ا تج ه إثارته ي من حق دفوع الت ع ال اه الحاجز بجمي سك تج

ه التمسك                عليه، وله خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ ما دام يحق ل

  بها  في وجه المحجوز عليه 

لم  تقتصر حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى على أطرافها ولا ينسحب أثرها على حاجز ثانٍ                -

  .يتدخل في الدعوى، وذلك عملاً بالقواعد العامة

  : نتائج التقرير الإيجابي-خامساً
ه       وز علي ه للمحج ه بمديونيت وز لدي ن المحج ادراً م راراً ص دُّ إق ه يع اً، فإن ر إيجابي ان التقري إذا آ

 الحاجز   وبحيازته لمنقولات عائدة له، وهو لا يعدُّ إقراراً قضائيا، لأنه لم يتم من خلال دعوى بين               

اب موجه            ذ بكت يس التنفي ام رئ م أم ا ت والمحجوز لديه أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وإنم

  .إليه أو في بيان يسجل في محضر التنفيذ
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ه المحجوز             ر ب ا أق ويترتب على هذا الإقرار بأن محل الحجز يتحدد به، فيعدُّ الحجز وارداً على م
ه لا                     لديه، ويثبت حق المحجوز عليه في دين       ر أنّ ه غي ا المحجوز لدي ر به ي أق وال الت ه أو في الأم
  .يلزم المحجوز عليه إذا لم يشأ التمسك به

ان             ذ، آ وبناءً على ذلك، إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو بالإيداع بناءً على طلب رئاسة التنفي
ذ، م قضائي بالتنفي ه مباشرة ولا حاجة لصدور حك ى أموال ذ عل ذلك للحاجز أن ينف ي ل ا يكف  وإنم

ه، لامتناعه               وال المحجوز لدي صدور قرار من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي على أم
  .وتباع أمواله استيفاءً لحقوق الدائن الحاجز. عن الوفاء أو الإيداع

اج                   وبناءً على ما تقدم، فإن هذا البحث يشكل لبنة أضفتها في سبيل تقدم دراسة التنفيذ التي تحت

ا            إليها مكتبتنا الحقوقية، وإنّ فائدته لا تقتصر فقط على رجال القانون من قضاة ومحامين، وإنم

تتعدى أي شخص تضطره ظروفه الاقتصادية أو التجارية لمراجعة دائرة التنفيذ في مجال حجز               

  .ما للمدين لدى الغير
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